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الملخص:
 يتن			اول البح			ث مض			مون مف			اده: ان الع			راق يعي			ش ظ			روف س			لبية اث			رت عل			ى
 التع			ايش الموج			ود في			ه، بي			ن الهوي			ات الجتماعي			ة المختلف			ة، وان الحف			اظ عل			ى وح			دة
 العراق يتطلب التجاه إلى تطبيق مضمون الدستور، باقام		ة الف		دراليات ف	ي المن	اطق ال	تي
 ل يمك		ن ان تتف		ق م		ع اتجاه		ات الغلبي		ة العددي		ة للس		كان، والخي		ار الص		حيح ل يك		ون
 بمن		ح الف		دراليات تلقائي		ا، انم		ا بمن		ح م		دة انتقالي		ة بع		د ع		ودة الم		دن العراقي		ة إل		ى س		لطة
 الدول		ة، وبع		د النته		اء م		ن تل		ك الم		دة، يعل		ن اس		تفتاء ف		ي ك		ل محافظ		ة ترغ		ب ب		التحول
 ص		وب الفدرالي		ة، تقيم		ه وتش	رف علي	ه المفوض		ية المس		تقلة للنتخاب		ات، وحس	ب ن	تيجته

يكون تحول المحافظة إلى إقليم.
اول: المقدمة

 يعتبر العراق واحد من ال	دول المهم		ة ف		ي الش		رق الوس		ط، وف	ي الع		المين العرب		ي
 والس			لمي، بحك			م خصائص			ه الس			كانية، ال			تي احت			وت مزي			ج متع			ايش لنتم			اءات اثني			ة
 ودينية متباينة. وكانت هذه النتماءات وانتشارها وتعايش		ها مح		ط لدراس		ات ع		دة، ال ان

  وم			ا انته			ت الي			ه م			ن معض			لت تس			ببت ب			ان يع			اد ط			رح2003اوض			اع م			ا بع			د الع			ام 
الموضوع لنقاشات معمقة متعلقة بقدرة التنوع على التعايش في ظل الظروف الجديدة.

 وم			ا ي			دفع إل			ى اع			ادة الق			راءة والنق			اش له			ذا الموض			وع المه			م، ان ارادة الق			وى
 السياسية في العراق سبق ان اتجهت، مش		فوعة بقب		ول الم		واطنين، إل		ى ارتض		اء ان تك		ون
 الفدرالية هي اداة للدارة والتعامل مع التن	وع، ف		ي اط	ار يحف	ظ للع	راق اس	تمراره ووح		دته

ضمن صيغ اختيارية وليست قسرية.
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ثانيا: الطار المنهجي
 ان لكل موضوع اطاره المنهجي الذي يمي		زه ع		ن غي		ره، بوص		ف الط		ار المنهج		ي

القالب الذي ينطلق منه التحليل للوصول إلى النتائج المرجوة.
-اهمية البحث واهدافه:1

 ان الهمية التي ينطوي عليها البحث تتعلق بكونه ي	درس حال		ة الدول		ة والمجتم	ع
 ، م		ن حي		ث مزاوج		ة بي	ن إدارة الحك		م (الفدرالي		ة) وبي	ن عل		م الجتم		اع2003بع		د الع		ام 

 السياسي (التنوع الموجود والقدرة على ف		رض نظ	ام للتع		ايش فيم	ا بين	ه)، وه	ذا الموض		وع
 اث		ار نزاع		ات عل		ى م		دى الس		نين الماض		ية وص		لت إل		ى مس		توى التهدي		د م		ا بي		ن: الح		رب
 الهلي		ة أو التقس		يم، عل		ى نح		و وس		ع م		ن منظ		ور وج		ود خل		ل يس		يطر عل		ى كي		ان الدول		ة
 وطريق		ة إدارته		ا، وس		عت مختل		ف الط		راف إل		ى ف		رض نظامه		ا ال		ذي ت		راه مناس		با للعدال		ة
 والمس		اواة والحق			وق، وك			ان ه		ذا الم			ر وخصوص			ا مس			الة الدع			اء ب			الحقوق وال			دعوات
 لحمايتها يعتبر من الموضوعات المهمة التي اعطت وبررت ت		دخلت إقليمي		ة واس		عة ف		ي

الشان العراقي.
 ان ك		انت التنوع		ات الجتماعي		ة ف		ي الع		راق تعت		بر ام		را طبيعي		ا، وان الص		راع ال		ذي
 دخلته أو دخله العراق تحت عناوينها مسالة موجودة ل يمك		ن انكاره		ا، ف		اليوم ل	م تص		ل
 الفدرالي		ة ف		ي الع		راق إل		ى مس		الة م		ن النض		ج للقب		ول به		ا كطريق		ة لدارة الحك		م، باس		تثناء
 كردس		تان الع		راق، بحك		م ت		دخل العوام		ل السياس		ية. ولع		ل مبع		ث الختلف الرئي		س ف		ي
 عدم تطبيقها يعود إلى تفاعل عوامل منها: ان اطلقها لم يكن عن قناعة بها انما جعلتها

  ف		ي الدس			تور كن		وع م			ن الحماي			ة ، وك		انت2005بع		ض الح			زاب منطلق			ا لتثبيته		ا ع			ام 
 موض			ع خلف بي		ن الق		وى السياس			ية، ال ان		ه بع		دها اس		تخدمت كخط			اب يس		تخدم ف		ي
 الصراع السياسي لوسم من يطلبها بانه يدعو إلى تفكيك للدولة، لكن ما وصل اليه حال
 العراق جعل		ت س		قف المطالب		ات به	ا تعل		و بوص		فها مص		در لحل		ول يمك		ن ان تس		عف ف		ي

بقاء الدولة.
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 ويهدف البحث إلى معالج		ة مس		الة ق		درة النظ		ام السياس		ي الف		درالي عل		ى التعام		ل
 م		ع مش		كلة التعددي		ة والتن		وع ف		ي المجتم		ع العراق		ي، وه		ل يمك		ن ان يك		ون تط		بيق ه		ذا

النظام هو الداة التي ستحفظ وحدة واستمرار البلد في السنين القادمة.
 لق			د س			ار الع			راق بطري		ق إداري وسياس			ي متب		اين خلل القرني		ن الماض			يين، فم		ن
 طريق		ة الدارة اللمركزي		ة ف	ي الحك		م العثم	اني: ولي		ة الموص		ل (ال	تي تض	م ش		مال الع	راق
 وجنوب شرق تركيا الحالية) وولية بغداد (التي تضم وسط العراق الحالي وش		رقه وغرب		ه)

  إل				ى مملك				ة البحري			ن الحالي			ة1875وولي				ة البص			رة (ال			تي وص				ل امت			دادها ف				ي ع			ام 
 )، إلى نظام حكم ل مركزي في اواخر العهد الملكي، إلى نظ	ام الحك	م المرك	زي)1(جنوبا

 ف		ي المراح		ل الجمهوري		ة ف		ي عه		د الجمهوري		ة الول		ى ف		ي عه		د عب		د الكري		م ق		ايم والثاني		ة
 والثالث		ة ف		ي العه		د الع		ارفي، والرابع		ة ف		ي عه		د ح		زب (البع		ث المنح		ل)، ث		م انتق		ل الع		راق
 إلى نظام يزاوج بين صيغتي: الفدرالية واللمركزية الدارية، وهنا سيتم التركيز على مس		الة
 النظام اك		ثر من		ه ال		تركيز عل		ى مس		الة سياس		ية متمثل		ة بع		دم الس	تقرار الن		اجم م		ن التعددي		ة

والتنوع.
-المشكلة التي يتعامل معها البحث:2

 )2015 وهي مرحلة التاسيس لغاي		ة الي		وم (ع		ام 1921لقد مر العراق منذ العام 
 بالعديد من محطات الصراع: سلطوي-سلطوي، سلطوي-سياس		ي، س		لطوي-مجتمع		ي،
 سياس	ي-سياس		ي، سياس	ي-مجتمع		ي، وظه	رت اختلف	ات واس		عة بي	ن الك	اديميين بش	ان

اسباب تلك الصراعات، ف	:
 -قس	م منه		ا رك	ز عل		ى كونه		ا ص		راعات مس		ببها ومص	درها ودافعه		ا ه	و العوام		ل الخارجي	ة
 ال		تي ل ت		رى للع		راق خي		را ف		ي اعتم		اد اي ص		يغة لدارة التن		وع واظه		ار دول		ة وطني		ة بهوي		ة

جامعة،
 -وقس			م اخ			ر رك			ز عل			ى ك			ون المس			بب متعل			ق بالس			لطة ال			تي رك			زت عل			ى تعل			ق الدول			ة
 بالحكومة وتعلية شان الولء للسلطة مما خلق اجواء من عدم الستقرار السياس		ي طالم		ا
 ان م		ن يحك		م ل يتمت		ع بهوي		ة جامع		ة بق		در م		ا يتمت		ع بهوي		ة فئوي		ة ي		دافع عنه		ا ويخلطه		ا

بالهوية الوطنية.
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 -وقس				م اخ				ر رك				ز عل				ى غي				اب المش				تركات واهمه				ا غي				اب دول				ة الق				انون والمواطن				ة
 والمس		اواة بي		ن العراقيي		ن، فك		ل نظ		ام حك		م اتج		ه إل		ى ف		رض رؤاه بش		ان الهوي		ة الجامع		ة

على نحو يستحيل معه عدم ظهور معارضة له من هذه الفئة أو تلك.
 وكل تلك الطروحات وقعت عل		ى ج		انب م		ن المس	ببات ال		تي تع		رض له		ا الع		راق
 في احداث وتعميق الخلل بمشكلة الحكم وكيفية تعامله مع التن		وع المتع		ايش والموج		ود

حقيقة منذ الف السنين.
 ، وق		ع العراقي		ون عل		ى تبن		ي النظ		ام الف		درالي كوس		يلة لس		تمرار2005وف		ي الع		ام 

 الدول	ة، بحك		م ان الس	ماح باعط		اء ق	در مرتف		ع م	ن الس		لطة لحكوم		ة ل تس	تطيع ال تبن	ي
 نهجا ورؤية تعتمد كونها امتداد لقواعدها الجماهيرية، هو ام		ر مش		كوك ف	ي نت		ائجه، وه		و
 م		ا يت		م علج		ه وم		وازنته م		ن خلل تحيي		د ق		در م		ن الس		لطة والس		ماح بتمري		ره بس		لطات
القاليم، بعيدا عن تنوعات النظم الدارية التي تبقي السلطة كلها بيد المرك		ز السياس		ي-

الداري ومنح الهامش فقط في المسائل الدارية.
وعليه تدور مشكلة البحث حول السؤال المركزي:

 هل يمكن بن	اء الدول	ة-الم		ة ف	ي الع		راق رغ	م وج		ود التن	وع المتج		ه إل	ى النغلق
وعدم التعايش بحكم عوامل محلية وإقليمية ودولية؛ من خلل تطبيق النظام الفدرالي؟

وهنا يطرح تساؤلت منها:
-هل ان التنوع كان واحد من اسباب الصراع وعدم الستقرار السياسي في العراق؟

 ؟ وهل التاخر الذي ش		اب2005-ما هو النظام الذي اعتمده العراق لدارة الدولة عام 
تطبيق النظام السياسي أو عرقلة تطبيقه اسهم في تاجيج النزاع السياسي-الجتماعي؟

 -هل ان التنوع فرض نفسه على طريقة إدارة الدول		ة العراقي		ة وعل		ى اختياره		ا لن		وع النظ		ام
السياسي؟

-ما تاثير التوزيع والنتشار لمسالتي السلطة والثروة في إدارة التنوع في العراق؟
-ما هي اهم تحديات تطبيق النظام الفدرالي في العراق؟
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-فرضية البحث:3
 ان متغيري المشكلة البحثية: النظام الفدرالي والتنوع الذي يعيشه العراق، يمك	ن
 م		ن خللهم		ا المس		اعدة ف		ي وض		ع فرض		ية، ول		دينا المتغي		رات التي		ة ال		تي تس		اعدنا ف		ي

صياغة الفرضية العامة للبحث:
 ،1921 وعل		ى الع		ام 2003-ان التن		وع حقيق		ة موج		ودة ف		ي الع		راق س		ابقة عل		ى الع		ام 

 وه		و تن		وع متع			ايش، وم		ن ث		م يص			عب تفس		ير ع			دم الس		تقرار بك			ونه يرج		ع إل		ى التن		وع؛
فالسلطة، وهي مبعث اغلب الصراعات، انما هي امر لحق على تكوين المجتمع

 -طبق		ت ف		ي الع		راق ع		دة اش		كال م		ن النظم		ة السياس		ية-الداري		ة، ال ان الفش		ل ك		ان
 يصاحب التجاه الذي يرك	ز الس		لطة بي	د حكوم		ة واح	دة، ب	ل توج		د علق		ة طردي		ة موجب		ة
 بي		ن ترك		ز الس		لطة وبي		ن تف		اقم الص		راعات القائم		ة عل		ى مس		ببات اثني		ة وديني		ة، بحك		م ان
 تثبيت هوية الدولة وممارساتها استنادا إلى كونها ممثلة لجماعة معين		ة يق		ود إل		ى التع		ارض

مع مطالب مختلف التنوعات الخرى.
 -ان بع		ض الق			وى السياس			ية اخط			أت ف		ي تق			دير ارتباطه			ا بالهوي			ات الفرعي			ة والتنوع			ات
 الجتماعية، وجعلها برامج عمل سياسية، على نحو سرع في تحول الصراع من مضامينه
 السياس			ية إل			ى مض			امينه الجتماعي			ة، كونه			ا اق			امت فلس			فة الرتب			اط م			ن خلل التع			بئة

الجماهيرية.
 -ان تحوي		ل الص		راعات م		ن معناه		ا السياس		ي إل		ى المعن		ى الجتم		اعي، بك		ل م		ا يحمل		ه
 المعن		ى الجتم		اعي م		ن تن		وع، ف		ي ظ		رف الت		اخير ف		ي تط		بيق النظ		ام الف		درالي ف		ي الع		راق

اسهم في تفاقم الصراعات وتفاقم ظاهرة عدم الستقرار العام.
 ومن ه	ذه الب	ديهيات ال	تي س		ادت ف	ي المجتم	ع والدول	ة العراقي	تين، يمك	ن وض	ع

الفرضية التية:
 يعتبر التوصل إلى حل لمشكلتي توزيع الس		لطة والختص	اص ومن		ح الح		ق بظه		ور
 هويات فرعية أو عابرة للحدود، بشكل متساوي لك		ل النتم		اءات بم		ا يس		هم ف		ي خف		ض

معدلت التوتر وعدم الستقرار، وعامل داعم لستمرار بقاء العراق كدولة.
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-منهجية البحث:4
 م		ن خلل تحلي		ل مش		كلة البح		ث المتعل		ق بتط		بيق النظ		ام الف		درالي ف		ي الع		راق،
 س			يتم اس			تخدام منه			ج التحلي			ل النظم			ي، باعتب			اره الك			ثر ملئم			ة للتعام			ل م			ع موض			وع
 البح			ث: المق			دمات متمثل			ة بوج			ود تن			وع اجتم			اعي: اثن			ي ودين			ي وسياس			ي ص			ار ي			دخل

 ،2003ض				من منظوم				ة الص				راع السياس				ي ف				ي الع				راق وبش				كل متص				اعد من				ذ ع				ام 
 وتف			اعلت متمثل			ة ب			اقرار الع			راق لص			يغة دس			تورية ف			ي التعام			ل م			ع نظ			ام إدارة الدول			ة،
 ومخرجات متمثلة بوج		ود تح		ديات وع		دم ملئم		ة للظ		روف ف		ي الس		راع بتط	بيق الفدرالي		ة

في العراق.
-معاني المصطلحات5

 لزالة اللبس الذي قد يظهر لدى القارئ، سيتم توضيح المقصود بالمص		طلحات
الرئيسية الواردة في متن البحث، دون الحاجة للدخول في تفاصيلها:

 أ-الفدرالي		ة: تعن		ي الفدرالي		ة اص		طلحا التح		اد بي		ن مجموع		ة دول، اي ان هن		اك
 دول			ة مركب			ة اتفق			ت اجزائه			ا عل			ى التن			ازل ع			ن س			يادتها الخارجي			ة، مقاب			ل تش			كيل نظ			ام
 سياس		ي واح		د يمثله		ا ام		ام المجتم		ع ال		دولي، وبطريق		ة إدارة عادل		ة للس		لطات وال		ثروات
 والى اليات في تسوية النزاعات، بي		ن الحكوم		ة ال		تي تمث		ل التح		اد ف		ي المجتم	ع ال		دولي
 (الحكومة التحادية) وحكومات القاليم (التي تمثل مص		الح مختلف		ة أو ذات خصوص		ية

في التحاد).
 ب-اللمركزية الداري	ة: وه		و نظ	ام اداري يق		وم عل		ى اعط	اء اختصاص		ات تنفيذي		ة
 لجه		زة اداري		ة بعي		دة ع		ن مرك		ز العاص		مة، تس		هيل للتعام		ل م		ع ح		الت اس		تثنائية أو وفق		ا

لتقدير بيئة العمل الدارية، على ان تبقى اعمالها خاضعة لرقابة القضاء الداري.
 ج-التن		وع: وبقص		د ب		ه ان م		ا موج		ود م		ن س		كان عل		ى ارض دول		ة انم		ا ل يتفق		ون
 ف				ي النتم				اءات الجتماعي				ة أو ف				ي الفك				ار ال				تي يعتنقونه				ا، والتن				وع والختلف ام				ر
 طبيعي، موجود في كل المجتمعات، وياخذ واح		د م		ن الص	يغ التي		ة: تن		وع اثن	ي أو لغ		وي
 كم			ا يس			ميه البع			ض، وتن			وع اعتق			ادي أو دين			ي كم			ا يس			ميه البع			ض، وتن			وع سياس			ي أو
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 فك		ري. والمه			م لي			س التن			وع ل			ذاته انم			ا بالقض			ايا السياس			ية المرتبط			ة ب			ه، وم			دى كونه			ا
مصدرا للصراع السياسي داخل الدولة والمجتمع.

 د-التن					وع الثن					ي: وه					ي المجموع					ات البش					رية العام					ة ينتم					ي اليه					ا الع					راق
 المختلف				ة، وتمي			زت خلل ألفي				ات زمني				ة س				ابقة عل				ى الميلد: الس				امية أو الحامي				ة أو
 الرية،.. وسواء ظهرت في انماط سلوكية متشابهة ام لم تظهر، ولكن الغالب انه		ا تتمي		ز
 بهك		ذا تق		ارب ثق		افي وجغراف		ي، اي ان		ه يوج		د مجموع		ات عرقي		ة ض		من مجموع		ات اثني		ة
 واس			عة، وف			ي الغ			الب تس			مى المجموع			ات العرقي			ة مجموع			ات قومي			ة، ومثاله			ا الع			رب
 والعبرانيين والروم وكلهم م		ن اص		ول اثني		ة س		امية، وهك		ذا الح		ال م		ع غيره	م. والمه		م هن		ا
 ه		و ان يوج			د وع			ي بالتم			ايز، واللغ			ة الجامع			ة، واذا اق		ترن الم			ر برقع			ة جغرافي			ة مح			ددة
 لنتشار التكوين الثن		ي ف		انه يك		ون ق		د هي		ئ الرض		ية لوج		ود اختلف داخ		ل الدول		ة، وان
 اق	ترن الختلف بوج		ود تميي		ز سياس		ي اس	تنادا لعوام		ل اثني		ة فنك		ون ام		ام م		دخلت لع		دم

استقرار سياسي واسع.
 ه	-التن	وع العتق	ادي: وه		و ص		ورة للتن	وع الجتم		اعي، لكنه	ا ل تق		وم عل		ى رابط	ة
 ال		دم، انم		ا عل		ى تص		وير النس		ان لوج		ود علق		ة فكري		ة وجودي		ة بين		ه وبي		ن: س		بب وج		وده
 وللعلق		ات ولمكان		ة الك		ون وللعلق		ات ف		ي الع		الم الخ		ر غي		ر المنظ		ور. وب		دايات تك		وين
 العتق		ادات ملص		قة لبن		ي ادم من		ذ الن		زول عل		ى الرض، وتتن		وع مص		ادرها بي	ن: المص		در
 الس		ماوي والمص		ادر الهلي		ة. ول توج		د دال		ة لرتب		اط التن		وع العتق		ادي ب		التنوع الثن		ي،
 واذا م			ا حص			ل ان ظه			ر اختلف ق			ائم بالثني			ة والعتق			اد ف			ان مس			ببات الص			راع تك			ون
 حاضرة، كونها تتعلق باظهار حقوق، ومسائل متعلقة باولوية من يحكم، وهوية الحكم،..
 م		ا ل		م يس		تطع النظ		ام السياس		ي اس		تيعاب ك		ل التنوع		ات بهوي		ة وطني		ة جامع		ة قائم		ة عل		ى

التفاعل وليس القسر.
 ن-التن			وع السياس		ي: ونقص			د ب			ه ان يتبن			ى البش		ر لعتق			اد سياس			ي (اي			ديولوجيا)
 وفيه			ا منظ			ور وتفس			ير للش			ياء وللعلق			ات ولمعن			ى الس			عادة ولكيفي			ة تحقيقه			ا، واه			م
 الطروح			ات ال			تي ظه			رت ف			ي الحي			اة النس			انية ه			ي: الليبرالي			ة-الراس			مالية، الش			يوعية،
 والفلس		فة السياس		ية الديني		ة، وه		ي تعت		بر م		ن اه		م الطروح		ات ال		تي تبناه		ا البش		ر وتس	ببت
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 ببعض صراعاتهم وحروبهم في العقود السابقة. وهذا التنوع الموجود، يتعلق ب	التنوع عل		ى
 ع		دة مس		تويات ف		ي الحي		اة السياس		ية: النم		وذج السياس		ي ال		ذي يتبن		اه النظ		ام السياس		ي،
 وانواع الييولوجيات التي تتبناها الحزاب السياسية، وان		واع الي		ديولوجيات ال		تي تحض		ى
 بقبول داخل الدولة ولكنها ل يسمح له		ا ب		التبني والوج		ود الرس		مي داخ		ل الدول		ة. ومهم		ا
 كان اليديولوجيات واسمائها داخ		ل الدول		ة ف		ان ال		دول الديمقراطي		ة ترع		ى مب		دأ التن		افس

السلمي بين اليديولوجيات الحزبية داخل الدولة، من خلل تحييد الدولة واجراءاتها.
-هيكلية البحث:6

 س		يتم تقس		يم البح		ث إل		ى ثلث مح		اور، فض		ل ع		ن المقدم		ة والخاتم		ة والط		ار
 المنهجي: في الولى سيتم التطرق إلى مقدار التنوع في ظل الحالة العراقي		ة، اثني		ا وديني		ا
 وسياسيا، وفي الثانية سيتم التطرق إلى موضوع النظام السياسي والداري في العراق بع		د

 ، وفي الثالثة مدى ملئمة النظ		ام الف		درالي ف		ي الع		راق وم		دى امكاني		ة تط		بيقه ف		ي2005
ظل الظروف التي يشهدها البلد.

)2(ثالثا: التنوع في ظل الحالة العراقية

 يعت		بر المجتم		ع العراق		ي واح		د م		ن المجتمع		ات المتع		ددة اثني		ا وديني		ا وسياس		يا،
 بحك		م وج		وده الجغراف		ي، وت		اريخه الحض		اري والنس		اني، وه		و م		ا س		مح ب		ان يك		ون اول
 مس		تقر لبع		ض الموج		ات البش		رية: الس		ومريون والع		رب والش		وريون،.. ث		م للمجموع		ات
 النازحة أو المهاجرة اليه بعد ظهوره ككيان سياسي واضح المعالم: الكرد، والتركمان، أو
 لتنوعات اثنية أخرى اصغر منها بحكم وجود الحض		ارة الس		لمية ف		ي ارض الع		راق لم		دة
 ليست بالقصيرة، ثم للحتلل الذي تعرض له العراق على يد اكثر من قوة اجنبي		ة ط		وال

  م، وه		ذا الم		ر ل		م يس		مح بوج		ود تن		وع اثن		ي فحس		ب1258الم		دة اللحق		ة عل		ى الع		ام 
انما سمح ايضا بوجود تنوع ديني.

 وكل هذه التنوعات اثرت عل		ى مس		الة تحدي	د هوي		ة الدول	ة العراقي		ة من	ذ التاس	يس
  لليوم، وان كانت علجات العهد الملكي لم تس		بب بمش		كلة للع		راق لك		ون1921عام 

 ال		وعي ك		ان غي		ر حاض		ر بالمس		الة الدس		تورية ل		دى عام		ة المجتم		ع قياس		ا بمس		توى ال		وعي
الموجود اليوم ومستوى تاثير وسائل العلم في اثارته.
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 والي			وم ف			ان محاول			ة وض			ع خريط			ة للتنوع				ات ال			تي تش			هدها الس			احة العراقي			ة،
فيلحظ التي:

  -مظاهر التنوع الثني في العراق  1
 يشهد العراق تنوعا اثنيا محدودا، كون عدد الثنيات يبقى قابل للحصر، ويتف		رع
 عنه		ا تن		وع ق		ومي اوس	ع قليل من		ه، وتن		وع قبل		ي واس		ع، ويمك		ن ان نؤش		ر التنوع		ات التي		ة

:)3(في العراق
 أ-الع		رب، وه		م بالص		ل موج		ودون ف		ي الع		راق ض		من امت		داد ط		بيعي ف		ي البادي		ة
 الغربية والجنوبية الغربية منه قبل ظهور الس		لم، بحك		م العلق		ات بي		ن القب		ائل وانتش		ارها
 وترحاله		ا بي		ن الجزي		رة العربي		ة واطرافه		ا الش		مالية والجنوبي		ة. ال ان نس		بتهم ال		تي ك		انت

 % م		ن س		كان الع		راق قب		ل الس		لم س		رعان م		ا ارتفع		ت ب		دخول الع		راق ض		من20قراب		ة 
 % م		ن س		كان الع		راق. ث		م م		ع التج		اه إل		ى60ارض الس		لم ليرتف		ع نس		بتهم إل		ى قراب		ة 

 هجرة اليهود من ارض العراق، والهجرات إل		ى ح	دثت بي		ن المس	يحيين، وتب		اين مع		دلت
 % م		ن75التك		اثر بي		ن الس		كان ارتفع		ت نس		بة الع		رب بي		ن الس		كان ح		تى ق		اربت نح		و 

 السكان، واليوم يمتد انتشارهم من محافظ		ة الموص		ل ش		مال م		رورا بكرك		وك ووص		ول إل		ى
 البص			رة، م			ع ملحظ			ة ان اغل			ب الم			دن المعروف			ة تاريخي			ا ش			هدت بع			ض التح			ول ف			ي
 تركيبته			ا الس			كانية، فمثل اربي			ل ك			انت تاريخي			ا خلي			ط م			ن الع			رب والتركم			ان ام			ا الي			وم

  ف	ي1990فيغلب عليه		ا الثني	ة الكردي	ة. كم	ا ان ال		وعي الق		ومي العرب		ي ك		ان قب	ل الع		ام 
 اعلى مستوياته بين عرب العراق، اما اليوم ف		انه يعي		ش مرحل		ة يحتض		ر فيه		ا ول يوج		د م		ن

.)4(يدعم هذا التوجه
 ب-الكرد، وهم الثنية الثانية في العراق، وتستوطن المناطق الممتدة ف		ي ش		مال
 ش				رق البلد، ويص				ل امت			دادها عل				ى ط			ول الش				ريط الح				دودي العراق				ي اليران			ي ح			تى
 محافظ			ة ميس			ان، وك			ل الح			دود العراقي			ة التركي			ة، ويص			لون إل			ى تخ			وم محافظ			ة ص			لح

 % من الس	كان، وينتش	ر بينه	م ال		وعي15الدين. وتصل نسبتهم بين العراقيين إلى قرابة 
 ، وله		م طم		وحهم1921الثن		ي بك		ونهم عنص		ر غي		ر مندم		ج ب		العراق من		ذ تاسيس		ه ع		ام 

.)5(بتكوين كيان قومي مع نظرائهم الكرد في دول الجوار
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 %5ج-التركم		ان، وه		م الثني		ة الثالث		ة ف		ي الع		راق، ويش		غلون نس		بة تق		ارب نح		و 
 من ع		دد الس		كان، ونس	بتهم تتن	اقص باس	تمرار، فبع		د ان ك		انت كرك		وك واربي	ل والموص		ل
 تعيش اغلبية تركمانية قبل القرن العشرين فانهم اليوم اقلية غير مركزة ف	ي منطق		ة جغرافي		ة
 واحدة، وما يعمق مازقهم انهم يعيشون اختلفا مذهبيا اثر على مدى تمس		كهم بالنتم		اء

.)6(القومي
 د-الكلدواش		وريون والرم		ن، وه		م اك		ثر م		ن تك		وين ق		ومي، ك		انوا يش		كلون اغلبي		ة

 % م			ن الش			عب60س			كان الع			راق قب			ل الس			لم بنس			ب يوص			لها الب			احثون إل			ى قراب			ة 
 العراقي، باستثناء الرمن الذين وفدوا للعراق في القرنين الث		امن عش		ر والتاس		ع عش		ر، ال
 ان وج		ود الكلدواش		وريون ق		ل بفع		ل عوام		ل عدي		دة ل مج		ال لبحثه		ا هن		ا، ح		تى ص	اروا ل

 % من نسبة السكان، وكانت مناطقهم التاريخية قبل السلم ه	ي الع		راق5يزيدون على 
 م			ن جن			وبه إل			ى ش			ماله، ام			ا الي			وم فه			م يس			توطنون اج			زاء م			ن الموص			ل وده			وك واربي			ل
 وكرك		وك، م		ع وج		ود غي		ر مح		دد ف		ي بغ		داد والبص		رة. ويك		اد ال		وعي الق		ومي ل		ديهم غي		ر

.)7(واضح
 ه	-الشبك، وهم ل يمثلون اثنية أو قومي		ة ب	ذاتها، انم	ا ظه		روا كتك	وين ق		ومي ف	ي
 عصور متاخرة جراء تزاوج عوامل تركية وفارسية وعربية وتركمانية، حتى صاروا اق		رب إل		ى
 ع		وائل مختلف		ة ع		ن نط		اق الس		كان المحيط		ون به		ا ج		راء ه		ذا ال		تزاوج، وه		م ل يش		كلون

 %، وينتش				رون بي				ن مح				افظتي0.05نس				بة س				كانية ك				بيرة انم				ا نس				بتهم ل تتع				دى ال	 
.)8(الموصل ودهوك

 ن-تكوين					ات قومي					ة أخ					رى، ومنه					ا الفغاني					ة والفارس					ية والهندي					ة، والزنجي					ة،
 والداغس		تانية والشيش		انية،.. وه		ي تكوين		ات اثني		ة ل تعي		ش أغلبي		ة ف		ي الع		راق ات		ت ام		ا
 تحت عنوان التجارة أو السكن قرب الماكن المقدسة في العراق، أو للدراس		ة، وه		ي ل

تشكل نسب مهمة ول يتركزون بمدن محددة، والوعي القومي بينهم ضعيف.
 هذا التنوع الثني بقي موجودا في العراق وما زال لليوم رغم ان النسب السكانية
 ش		هدت تغي		را، كم		ا ش		هدت خ		رائط انتش		ارها جغرافي		ا بع		ض التغي		ر. ومن		ه يظه		ر الل		تزام

القبلي والعشائري، وتحديدا بين الثنية العربية، باعتباره مظهرا فرعيا للتفاخر والتمايز.
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 ولقد عانت النتماءات الثنية في العراق من مس		الة التحدي		د المك		اني لوجوده		ا،
 كون البشر غالبا ما تعرضوا لعمليات نزوج أو هجرة، وهذا ما نراه على سبيل المثال ف		ي
 تكوينات الكرد والتركمان كونهما وفدو إلى العراق ف		ي مراح		ل زمني		ة متباين		ة، تق		در ح		ول
 اللف الثاني قبل الميلد، وه	م ف	ي الص		ل نزح		وا كتك	وين اثن	ي ع	ن بن	ي ي	افث ب	ن ن		وح،
 م			ن جزي			رة الع			رب إل			ى وس			ط اس			يا، ث			م ع			ادوا بع			د ان كون			وا قومي			اتهم المنفص			لة ع			ن
 تك			وينهم الثن				ي الص				لي، واس				توطنوا ف			ي اج			زاء م				ن الع			راق. وه			و م			ا يط			رح مس				الة
 المستوطن الصلي والمستوطن الوافد إلى ارض دولة ما، ومن اي تاريخ يمكن احتساب
 ذلك ف		ي تحدي	د الص	لة ب	الرض، وه		و م	ا ل اجاب		ة منطقي		ة يمك	ن الس		تناد اليه		ا ف	ي ك	ل

.)9(العلوم الجتماعية
  -مظاهر التنوع الديني في العراق  2

 ويعت		بر ه		ذا التن		وع الش		كل الث		اني لم		ا موج		ود، وان ت		م تحلي		ل ص		ورة ه		ذا التن		وع
 س			نجد ان			ه تاريخي			ا ك			ان الع			راق وثن			ي العتق			اد للموج			ات البش			رية الول			ى النازح			ة الي			ه
 والمستوطنة فيه، ونزلت فيه معتقدات النبياء: نوح وابراهيم عليهم الس	لم، ث	م انتش	رت
 ف			ي الع			راق الديان			ة اليهودي			ة بحك			م الس			بي الب			ابلي وم			ا جلب			ه م			ن يه			ود لرض الع			راق،
 باللف الول قبل الميلد، ثم ظهر انتشار محدود للعتق		اد المجوس		ي والزرادش		تي في		ه،
 ث		م تح		ول اغل		ب س		كان الع		راق إل		ى الديان		ة المس		يحية، ح		تى اص		بح الع		راق يش		هد غلب		ة
 لثنائية دينية مس	يحية-يهودي		ة قب		ل الس		لم، وف	ي عه		د الرس		الة اص	بح الع		راق يعي	ش بي	ن
 ثلثة اعتقادات كبرى: إس	لمية-مس		يحية-يهودي		ة اس		تمرت ح	تى مطل	ع الق		رن العش		رين:

 % يه			ود، م			ع وج			ود تكوين			ات وانتم			اءات15% مس			يح، و 20% مس			لمين، و 65
 % م		ن5ديني		ة ص		غيرة: بهائي		ة وص		ابئة وايزيدي		ة ول ديني		ة،.. وكله		ا ل تش		كل ال قراب		ة 

 السكان. ومع تطور الحداث في الع		راق ف		ي القرني	ن الخيري		ن تغي		رت النس		ب الس		كانية
 % مسيح، والباقي تكوين		ات ديني		ة4% مسلمين، و 95لهذه العتقادات، واصبحت: 

.)10(مختلفة
 ويتوزع المسلمون بين عدة انتماءات مذهبية، يتوزع فيه		ا الم		ذهب الجعف		ري ف		ي
 جن				وب ووس				ط وش				رق الع				راق، ويت				وزع الم			ذهب الحنف				ي ف				ي وس				ط الع				راق، ويت			وزع

]93[



الفدرالية وإدارة التنوع في العراق 

 الم		ذهب الش		افعي ف		ي من		اطق ش		مال الع		راق. م		ع وج		ود لت		داخل م		ذهبي ف		ي اك		ثر م		ن
 مدينة، وشهدت النس		ب الس		كانية للنتم		اءات المذهبي		ة تح		ول خلل القرني		ن الخيري		ن،
 تحت عوامل اهمها ان النتماءات المذهبية هي اعتقادات فكري		ة يمك		ن ان تتغي		ر تح		ت
 عوام		ل ع		دة، اهمه		ا قناع		ة الف		راد، ناهي		ك ع		ن وج		ود ص		عوبة ف		ي احتس		اب المع		دلت
 الكلي			ة، فلي			س ك			ل مس			لم مت			دين بالض			رورة باعتق			اد دين			ي م			ذهبي، انم			ا البع			ض يق			دم

.)11(النتماء الثني أو السياسي على النتماء الديني
 والواق		ع ان النتم		اء للعتق		ادات اعت		برت واح		دة م		ن المش		كلت ال		تي عايش		ها

 ، وذلك بفع	ل ت	اثير دول	تي إي	ران وتركي	ا، كم	ا ظه	رت المش	كلة ايض	ا بع	د)12(العراق احيانا
 ان حيك	ت مس		الة ارتب	اط النظم		ة السياس		ية بالنتم	اءات العتقادي		ة، وه	و م		ا ك	ان واح	د
 من اسباب ظهور الحزاب الدينية ردا على الحزاب القومية التي عصفت بتاري		خ الع		راق

  بحك		م2003المعاص		ر، واص		بحت العتق		ادات واح		دة م		ن مص		ادر الص		راع بع		د ع		ام 
 التجاه الى فرض حالت من النقاء المذهبي في المدن العراقية من قبل اك		ثر م		ن تنظي		م

اصولي.
  -مظاهر التنوع السياسي في العراق  3

 يعت		بر الع		راق واح		د م		ن البل		دان ال		تي عايش		ت حي		اة سياس		ية فاعل		ة ف		ي النص		ف
 الول م				ن الق				رن العش				رين، فظه				رت حي				اة فيه				ا اليس				ار واليمي				ن، والتي				ارات القومي				ة
 والعلماني				ة والش				تراكية، وم				ع الخمس				ينات ب			دء يظه				ر الم				د السياس				ي ال				ديني، ال ان
 السلطة في العموم تعاملت معه من زاوية التجريم، كونه ل يتفق ومنطق الولء الذي تبنت		ه

السلطة.
  عايش العراق مرحلة جمود فكري ش	ديد عن		دما2003- 1968وخلل المدة 

 كرس		ت الس		لطة مب		دأ الحادي		ة الحزبي		ة في		ه، ول		م يتج		ه نح		و قب		ول التعددي		ة والتن		وع ف		ي
  اتجه العراق نحو القبول2003، اذ انه بعد العام 2003الحياة السياسية ال بعد العام 

 بتعددي			ة ل يح		د منه			ا اي قي		ود ، ول		م يمن		ع م		ن ممارس		ة الحي		اة السياس		ية ال عنوان		ان:
 العنصرية والبع	ث، وخ		ارج س		ياقهما ف	ان الك	ل ل	ه ح	ق ف		ي ممارس		ة حي	اة حزبي	ة وله		ا ح	ق
 التنافس في النتخابات وفي اصدار الصحف وفي فتح الفضائيات، ولها جمهورها مهم		ا
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 . وه		ذه المؤش		رات يمك		ن ملحظته		ا بس		هولة عل		ى ارض الواق		ع. اذ)13(ك		ان حجمه		م،..
 وج		د ف		ي الع		راق تي		ارات تمث		ل ال		وان الطي		ف السياس		ي المختلف		ة ال		تي عرفته		ا النس		انية:
 التيارات الشيوعية والتيارات الليبرالية، والتيارات الدينية، ب	ل والتي		ارات القبلي	ة، وف		ي ك		ل
 تيار عناوين عديدة للتعددية السياسية، وان كان هناك تفاوت في قوتها ومدى قبوله		ا ف		ي

الشارع السياسي العراقي.
  -الهوية العراقية بين السلم والعروبة والعرقنة  4

 ان التج					اه ال					ذي س					ار ب					ه التن					وع ف					ي الع					راق ه					و نح					و اتج					اه التكوين					ات
 والنتماءات الثنية والدينية للنخراط بعدة هويات بحسب القناعات والرغبات، وهو م		ا
 سمح بظهور تشكيلة جديدة من التنوع في العراق، قائمة عل		ى ال		دفع الع		ام باتج		اه اظه		ر

تنوعات فرعية أخرى واهمها:
 أ-الدينية، وهي هوية يدفع لها المنتمي	ن للنتم	اء ال	ديني، وبش		كل ع	ام لي	س ك	ل
 المسلمين في العراق على اختلف طوائفهم ي		دفعون إل		ى تبن		ي الهوي		ة الس		لمية للدول		ة،
 انما هناك نس		بة منه	م غالب	ا م	ا تظه	ر ف	ي اثن	اء التص	ويت للح		زاب الديني		ة لتك		ون مؤش		را�
 مع		برا ع		ن ذل		ك، وتظه		ر الهوي		ة الس		لمية بي		ن ك		ل التكوين		ات الثني		ة: العربي		ة والكردي		ة

 . وهن	اك ايض	ا الهوي	ة اليزيدي	ة ويوج	د بي	ن اتباعه	ا وع	ي ب		الوجود والتم	ايز،)14(والتركماني	ة
وتنتشر في نينوى ودهوك.

 ب-الهوية القومية، ويبرز في العراق اربع هوي		ات فرعي		ة، واهمه		ا العربي		ة وبش		كل
 ،2003عام فان عدد ال	داعين إل	ى جعله		ا هوي	ة الدول		ة ق	ل بش		كل ك	بير ج	دا بع	د الع		ام 

 ول يوجد تركز في وجودهم، يقابله		ا ال	داعين إل	ى تبن	ي الهوي		ة الكردي		ة وه		ؤلء موج		ودون
 بكثافة في مناطق كردستان العراق، اما الداعين للهوية التركمانية فهؤلء ل يشكلون ثق		ل
 جغراف		ي قاب		ل للتبل		ور بحك		م انتش		ارهم ف		ي اك		ثر م		ن مدين		ة عل		ى نح		و ل يعطيه		م اغلبي		ة

 0.5مميزة ، واخي		را هن		اك ال		داعين للهوي		ات الفرعي		ة ال		تي ل يزي		د مجم		وع افراده		ا عل		ى 
 % من مجموع السكان وتضم الكلدواش		وريون باعتب		ارهم هوي		ة قومي		ة-ديني		ة وال		تي ترك		ز

.)15(وجودهم في دهوك، وكركوك، والشبك الذين تركز وجودهم في نينوى ودهوك
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 ج-الهوي				ة العراقي				ة، وه				ذه الهوي				ة تعي				ش اك				ثر مراحله				ا انح				دارا بحك				م عل				و
 الهويات للنتم	اءات الثني	ة والديني	ة والسياس	ية: المحلي		ة والع		ابرة للح	دود، وف	ي العم		وم
 ل يوجد تركز جغرافي لتباع الهوية العراقية، انما يتركز معظم اتباعها بين الطبقة الوس		طى

.)16(من المجتمع
  -إدارة التنوع: بين الصراع والتنافس والتعايش  5

  بحك		م النفت		اح عل		ى ك		ل2003ان مس		الة الهوي		ة ف		ي الع		راق تعق		دت بع		د ع		ام 
 التنوع		ات، ورغ		م ان الع		راق ل		م يش		هد ازم		ة هوي		ة ح		ادة ف		ي ت		اريخه الح		ديث والمعاص		ر،

  ه		ي الهوي		ة2003ومؤشر ذلك التع		ايش والم	دن المختلط		ة، وك		ان الهوي		ات الغالب		ة قب		ل 
 العربي		ة والهوي		ة العراقي		ة والهوي		ة الكردي		ة (ف		ي كردس		تان الع		راق)، ال ان ب		دخول العام		ل
 الديني، باعتب		اره مؤش		ر عل		ى التن		وع، دخ		ل الع		راق ف		ي مج		ال مض		اعفة التن		وع، بحك		م ان
 كل تباين اثني يتبعه انواع متعددة من التباينات الدينية، والسياسية، والمسالة المهمة هي
 صعوبة فصل كل هذه النتماءات عن بعضها البعض، لنه بعد اي عملية تفكيك سيتولد
 هناك انواع فرعية أخرى للهويات والتنوعات داخل كل منظومة تن		وع موج		ودة، اي يمك		ن

ان يصعد في العراق خلل السنين القادمة احتمال لهويتين أو تنوعين جديدين:
-التنوع في النتماء القبلي داخل كل تنوع موجود، ويصبح انتماء سياسي بذاته.

 -والتنوع على اساس نوع الجتهاد الديني داخل كل تنوع دين	ي موج		ود. اي لي	س التن	وع
بحسب النتماء المذهبي العام انما ان يظهر تنوع ضمن النتماء المذهبي الواحد.

 وربما يتم الوصول إلى عدم وجود رابط بين ابناء المجتمع ككل وان هناك مقدار
غير محدد للتنوع.

 ان المسالة التي تم التفاق عليه		ا ه	و ان الع		راق يش	كل رابط		ة جغرافي		ة سياس		ية،
 ال ان المس			الة ال			تي خرج			ت ع			ن الس			يطرة ه			ي الس			ماح بتمري			ر العنص			رية للنتم			اءات
 وتغليبها بعضها على بعض كل منه	ا ف		ي نط	اق وج		وده، م	ع تجاه		ل ان هن	اك ارتب		اط ق	وي

.)17(وتداخل بين الهويات: العربية والسلمية، والكردية والسلمية، والقبلية والعربية،..
 ان واح			دة م			ن اه			م المش			كلت ال			تي ب			رزت ف			ي إدارة التن			وع ف			ي الع			راق ه			ي
 المتعلق		ة بوج		ود اعتق		اد ت		ام ان الس		لطة ب		اتت ترتب		ط بهوي		ة وانتم		اء مح		دد، وان النتم		اء
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 ب		ات مح		دد بمن		اطق جغرافي		ة، اتج		ه التهجي		ر المتب		ادل إل		ى خل		ق من		اطق ش		به نقي		ة، غي		ر
 قابلة للختلط، باستثناء انتشار الهوية والتنوع القومي والقبلي العربي بي	ن من	اطق انتش	ار
 التنوع الديني-المذهبي في ش		مال وغ		رب ووس	ط وجن		وب الع		راق، وانتش	ار الس		لم بي	ن
 ان			واع التنوع			ات العربي			ة والكردي			ة والتركماني			ة م			ن ش			مال الع			راق لجن			وبه، لكن			ه انتش			ار

يصطدم بالعتقاد المذهبي وليس بالعتقاد الديني السلمي العام.
 وعموما، ان التنوع بح	د ذات		ه ل يعت		بر ام		ر س		لبي، انم		ا ه		و ظ	اهرة حتمي		ة تعيش		ها
 اغلبي		ة المجتمع		ات وال		دول، انم		ا يحت		اج الم		ر إل		ى إدارة عل		ى نح		و ل تظه		ر في		ه الدول		ة
 ملتزمة لهوية انتماء اثني-ديني-سياسي محدد، وانما ان تلتزم الدولة كونها وعاء علماني

مدني محايد، بمعنى ان المر يحتاج إلى نوعين من التعامل مع التعددية في النتماء:
 أ-الس		تيعاب، اي تغلي		ب الهوي		ة والنتم		اء العراق		ي وجعل		ه س		ابق عل		ى غي		ره م		ن
 النتم	اءات، اي الع	تراف ان الع	راق انم	ا ه	و دول	ة متع		ددة النتم	اءات، ولك		ل ح	ق ف	ي
 ان ينتمي وان يحمي انتماءه، لكن يق	دم النتم		اء للع	راق عل	ى غي		ره م	ن النتم		اءات عن	د
 التعارض المفضي إلى نزاع بين النتماءات ف		ي مس		ائل الحق		وق واللتزام		ات. وان مس		الة
 اللتزام الطوعي بالفصل في النزاع أو عدم التعرض له مسالة اخلقية من الصعب الركون

 ، له		ذا2003اليه		ا بحك		م م		ا ش		هده الع		راق م		ن ع		دم اس		تقرار سياس		ي وامن		ي بع		د الع		ام 
 يت				وجب ص				دور ق			وانين ض				امنة به			ذا المج				ال تحم				ي التن			وع وتص				ون الوح				دة الوطني				ة

.)18(للدولة
 ب-العمل على تحقيق اندماج وتعايش اس		تنادا إل		ى معي		ار المواطن		ة، وه		ذا الم		ر
 ل يتحق		ق ال ع		بر اش		اعة المس		اواة وحك		م الق		انون، ووج		ود مؤسس		ات ذات تاص		يل ف		ي
 عملها، والعمل عل		ى اش		اعة تك		افؤ الف		رص، ومحاول		ة اش	عار جمي	ع الم	واطنين انه	م عل		ى

.)19(قدم المساواة في التمتع بحقوقهم امام سلطة مسؤولة
 ان م		ا وص		ل الي		ه ع		دم الس		تقرار ف		ي الع		راق افض		ى ال		ى ص		عوبة الس		تمرار ف		ي
 التعايش السلمي تحت نظام سلطة واحدة، مركزية أو سلطة مركزية تمن		ح س		لطات إداري		ة
 واسعة (مجالس الحافظات) بحكم ارتفاع سقف مظاهر عدم الستقرار العام التي عاشها

 ، وال		تي ول		دت بعض		ا م		ن مظ		اهر الس	لبية2014البلد منذ احداث الموص		ل ف	ي حزي		ران 
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 واعط		ت مؤش		رات للع		زوف ع		ن الس		تمرار بالتع		ايش المش		ترك، وه		و م		ا تراف		ق م		ع اتج		اه
 الك			ونغرس المريك			ي إل			ى قب			ول مب			دأ القي			ام باعم			ال تس			ليح لبع			ض النتم			اءات الثني			ة
 والدينية في العراق خارج الحكومة التحادية، في ظل قصور الخيرة عن ضمان الحماية

 ، والم		ر هن		ا يقتض		ي اج		راء تغيي		رات ف		ي اس		لوب القي		ادة)20(والم		ن لتل		ك المجموع		ات
 وطريقة تنفيذ السياسة درأا للخطار التي تعصف باستمرار وحدة الدولة، باتجاه لج		م اي
 حال		ة يت		م فيه		ا التط		اول عل		ى الق		انون والمواطن		ة والمس		اواة، أو العم		ل عل		ى تط		بيق نظ		ام
 الفص		ل بي		ن الس		كان اس		تنادا إل		ى النظ		ام الف		درالي المق		ر بالس		اس دس		توريا، اس		تنادا إل		ى

التنوع الموزع جغرافيا.
 رابع			ا: تط			ور النظ			ام السياس			ي ف			ي الع			راق: بي			ن اللمركزي			ة الداري			ة والنظم			ة الش			مولية

والنظام الديمقراطي
 لق		د ش		هد الع		راق عل		ى م		دى ت		اريخه المعاص		ر انتق		ال بي		ن اك		ثر م		ن نظ		ام إداري
 وسياس	ي، وم	ا يه	م لي	س وض	ع الع		راق قب	ل التاس	يس، لن		ه ك		ان عب	ارة ع	ن ثلث ولي		ات
 يمتد حدودها إلى خارج العراق الحالي وصول إلى ديار بك		ر ش		مال وال		ى ش		رقي الخلي	ج

 .1921العربي وغربه جنوبا، انما ما يهم هو العراق بحدوده السياسية بعد عام 
  1958  -النظام السياسي والداري قبل   1

 لم		ا تش		كل النظ		ام الملك		ي ف		ي الع		راق، ل		م يع		ط المش		رع العراق		ي بع		د تاس		يس
 مملك		ة الع		راق ص		لحيات لللوي		ة الموج			ودة ف		ي الدول		ة، وانم		ا اعت		بر مجالس		ها هيئات
 استش			ارية ل تتمت		ع باس			تقلل م			الي أو اداري، واعط			ى بع			ض الص			لحيات إل		ى مج			الس

 ، والذي اك		د ف		ي الق		انون1927البلديات استنادا إلى قانون تنظيم ادارة اللوية في عام 
  لس	نة16، حتى صدور قانون اللوية رقم )21( 1931 لسنة 84(قانون ادارة البلديات) 

  الذي نظم اللمركزية الداري		ة للدول		ة، واعط		ى ص		لحية الدارة المحلي		ة. وخلل1945
 تلك المرحلة كان العراق يتالف من عدة محافظات (الوية) تدار بطريقة ل مركزية إدارية،
 وهي: الموص		ل، وال		دليم، والحل		ة، وك		ربلء، والديواني		ة، والمنتف		ك (الناص		رية)، والبص		رة،

.)22(والعمارة، والكوت، وديالى، والسليمانية، واربيل، وكركوك وبغداد
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  2003  -   1958  -النظام السياسي والداري بين   2
 ولم			ا س			قطت الملكي			ة ف			ي الع			راق، ص			ار التج			اه إل			ى المزاوج			ة بي			ن النظ			امين
 الداري والسياس			ي عل			ى نح			و ول			د ب			دايات المش			كلة بش			كل ت			دريجي، اي ان النظ			ام
 التنفي			ذي ص			ار مرته			ن بالنظ			ام السياس			ي، واتج			ه الع			راق بس			ببه نح			و ن			وع م			ن المركزي			ة

 ، عل		ى نح		و قي		د جمي		ع المحافظ		ات ف		ي1979الص		ارمة ال		تي ارتف		ع مؤش		رها بع		د ع		ام 
ممارسة اي انواع من السلطات ال بالرجوع نحو المركز.

 1959 لس		نة 36وك		ان اول ب		دايات تقلي		ص ص		لحية اللوي		ة ه		و الق		انون رق		م 
 )، والذي جمد طريق		ة النتخ		اب1945 لسنة 16(قانون تعديل قانون ادارة اللوية رقم 

  لس		نة159 ص		در ق		انون رق		م 1968لختي		ار اعض		اء مجل		س الل		واء الع		ام، وبع		د ع		ام 
  وتع				ديلته، واعتم				د طريق				ة نظ			ام1945 لس				نة 16 ال			ذي الغ				ى الق				انون رق			م 1969

 1977الدارة اللمركزية عبر مجالس المحافظات. والذي استمر بالعمل به ح		تى الع		ام 
 عن		دما ص		ار التج		اه إل		ى تش		كيل مج		الس الش		عب ف		ي ك		ل وح		دة اداري		ة، وال		ذي ع		دل

  (قانون مج	الس الش		عب المحلي	ة)، ال ان القص		ور ال	ذي1995 لسنة 25بالقانون رقم 
 شاب ذلك التطور انه بقي مرتهن بالسلطة في اختي		ار اعض		اءه وف		ي طريق		ة عمل		ه، بمعن		ى
 انه حدث خلل في التطبيق بين نص قانون يدعوا إل	ى ل مركزي		ة اداري		ة وبي	ن تط	بيق فعل		ي

.)23(اعتمد المركزية
 ان الرب		ط ب		المركز ف		ي لحظ		ة اتج		اه الع		راق إل		ى الرتب		اط بالهوي		ة العربي		ة، يفي		د ان
 كل التنوعات عليها ان تخضع لهوية التنوع الذي ي		دير الس		لطة المركزي		ة، وه		و م		ا س		مح
 بتوس	يع دائرة الرف	ض الك		ردي لس	طوة الهوي		ة ال	تي اعتنقه		ا المرك		ز، وبداي	ة ظه	ور واتس		اع
 للهوي		ة الديني		ة ف		ي التع		بير ع		ن نفس		ها ب		وجه الهوي		ة القومي		ة، وانته		ى الح		ال إل		ى مزي		د م		ن
 تفكي		ك لش		رعية الدول		ة بحك		م انه		ا ل		م تبن		ى عل		ى قب		ول ط		وعي م		ن الم		واطنين بهويته		ا
 وش		رعيتها، وطالم		ا ان التن		وع ف		ي اص		له يش		هد ترك		زا جغرافي		ا: هوي		ة ديني		ة-مذهبي		ة ممي		زة
 في جن		وب الع	راق وأخ		رى ف	ي ش		ماله وغرب		ه، وهوي		ة اثني		ة ممي		زة ف	ي ش		مال ش		رق البلد،
 بينما من يدير السلطة المركزية يدعي تبني هوية قومية عربية، وهو امر اتجه انص		ارها إل		ى
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 ، حتى ص		ارت الس		لطة بل غط		اء مجتمع		ي، اذن ص		ار هن		اك1991النخفاض بعد العام 
نوع من العزل بين السلطة المركزية والتنوعات الموجودة.

  يع					ترف ان الع					راق ي					دار بطريق					ة1970ورغ					م ان الدس					تور الم					ؤقت لس					نة 
 اللمركزي			ة الداري			ة، ويعط			ي كردس			تان نظ			ام حك			م محل			ي خ			اص: حك			م ذات			ي، ال ان

 ، بحكم ع		دم1991التطبيق العملي لم يراع هذه النقاط، واستمر الحال حتى بعد العام 
 الس		تقرار المن			ي ال		ذي ش			هده الع		راق ال		ذي دف		ع إل		ى تعيي		ن مح			افظين يحمل			ون رت		ب

.)24(عسكرية لداء مهام إدارية وخدمية
  2005  -النظام السياسي والداري بعد   3

 بع			د ان ح			دث الحتلل، اتجه			ت الدارة المدني			ة المريكي			ة ف			ي الع			راق ممثل			ة
 بش		خص الس		فير ب		ول بريم		ر ومع		ه السياس		يين العراقيي		ن إل		ى تط		بيق ج		انب م		ن مق		ررات

 ، وال	تي تن		ص إل	ى تح		ول الع		راق ع	ن الحك		م2002مؤتمرات المعارض		ة ف	ي لن		دن لس		نة 
 المركزي، وت	م العم		ل عل		ى جع		ل ك	ل محافظ		ة وح	دة إداري	ة وتنفيذي		ة بص	لحيات واس		عة،
 والعمل على تقييد السلطات المركزية، ثم وضع في قانون إدارة الدولة للمرحلة النتقالية

 ،2005- ك		انون الول 2004 ليحك		م الم		دة بي		ن اذار 2004ال		ذي كت		ب ف		ي اذار 
 ، م			ع اعط			اء المحافظ			ات ص			لحيات واس			عة ف			ي)25(تطبيق			ات للتمهي		د للنظ			ام الف			درالي

 مج			ال الداري والمالي			ة والتنفي			ذ، واس			تمر الح			ال كمرحل			ة انتقالي			ة لحي			ن اق			رار دس			تور
 ، وعن			دها ت			م اق			رار ارب			ع ان			واع م			ن2005الع			راق ال			دائم ف			ي منتص			ف تش			رين الول 

السلطات:
 أ-الس		لطة التحادي		ة، وه		ي تمث		ل الع		راق التح		ادي ف		ي المحاف		ل الداخلي		ة بم		ا

 ، وتمثل العراق في م		ا)26(   من الدستور  110  مفوض لها من سلطات حصرية بنص المادة 
 يتعل		ق بالس		يادة والم		ن وال		دفاع والتمثي		ل الدبلوماس		ي الحص		ري ف		ي المحاف		ل الدولي		ة،
 وهي تتف	رع ال	ى: س		لطة تنفيذي	ة ممثل		ة بمجل	س ال	وزراء وع		دد غي	ر مح		دد م	ن ال	وزارات،
 وبرلم			ان يت			الف م			ن مجلس			ين اح			داهما يمث			ل الش			عب فص			لت احك			امه ف			ي الدس			تور
 ومجل		س يمث		ل الق		اليم ت		رك تق		دير حجم		ه ووج		وده بي		د المجل		س الول ف		ي س		ابقة غي		ر
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 معروفة ب	القوانين الدس		تورية؛ ك		ون م		ا يوض	ع بق		انون يمك		ن ان ينته		ي بق		انون وم		ن ث	م ف	ان
مجلس التحاد كله مقترن بارادة مجلس النواب. مع وجود لسلطة قضائية اتحادية.

 ، وه		ي محكوم		ةب-سلطة مجالس المحافظات، وه		ي س		لطات إداري		ة، وتنفيذي		ة
 بق		وانين يص		درها مجل		س الن		واب التح		ادي، ونظ		م طريق		ة تش		كلها وتحدي		د ص		لحياتها

 / ثاني		ا: (تمن		ح المحافظ		ات ال		تي ل		م120، وتن		ص الم		ادة 2008 لس		نة 21ق		انون رق		م 
 تنتظم في إقليم الصلحيات الدارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونها عل		ى

 ، ورغ		م ان الدس		تور ي		ذهب إل		ى)27 (وف		ق مب		دأ اللمركزي		ة الداري		ة، وينظ		م ذل		ك بق		انون)
 مقارنتها بسلطات القاليم ف	ي احي		ان ع	دة، ال انه		ا ل تع		دو ان تك		ون ممتلك		ة لس		لطات
 ق				درها مجل				س الن				واب بق				انون يمك				ن س				حبها أو تع				ديلها أو الغائه				ا لحق				ا بق				انون.

 2010وص			لحية ه			ذه المج			الس ح			اولت المحكم			ة الدس			تورية ان تكيفه			ا ف			ي الع			ام 
 بالقول ان المحافظ يمثل سلطة تنفيذية، وان مج		الس المحافظ		ات تمث		ل س		لطة تش		ريعية
 للمحافظة، ال ان المر الذي ل يمكن تصوره هو كيف لمجلس محكوم بنص ق		انون ان
 يش			رع، وه			و اص			ل مجل			س قاب			ل للح			ل م			ن قب			ل مجل			س الن			واب، كم			ا ان ص			لحيته
 بالتشريع غائبة دستوريا، والمر كما يبدو هو محاولة لعاقة التحول نح		و الق		اليم بجع		ل

.)28(الكتفاء بتوزيع قدر ضئيل من الصلحيات ل يتعدى مجالس المحافظات
 ، لكنه		ا تختل		ف ع		ن س		لطات مج		السج-س		لطة الق		اليم، وه		ي الس		لطة الثالث		ة

 المحافظات بكونها سلطات سياسية وتشريعية وتنفيذية وإدارية مختصة بم		وجب نص	وص
 الدستور وليس بنصوص قانونية، وحددت صلحياتها بالطلق وع		دم التقيي		د ال بح		دود

  م			ن115 م			ن الدس			تور التح			ادي، حس			ب ن			ص الم			ادة 110م			ا نص			ت علي			ه الم			ادة 
 الدستور التحادي النافذ: (كل ما لم ينص عليه في الختصاص		ات الحص		رية للس		لطات
 التحادي					ة، يك					ون م					ن ص					لحية الق					اليم والمحافظ					ات غي					ر المنتظم					ة ف					ي إقلي					م،
 والص		لحيات الخ		رى المش		تركة بي		ن الحكوم		ة التحادي		ة والق		اليم، تك		ون الولوي		ة فيه		ا

.)29 (لقانون القاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، في حالة الخلف بينهما)
    م		ن الدس		تور، وه		ي  116  د-وهن		اك ن		وع راب		ع م		ن الس		لطات ال		تي تقره		ا الم		ادة 

 : (يتك		ون النظ		ام التح		ادي ف		ي جمهوري		ة الع		راق م		ن عاص		مة� وأق		اليمالدارات المحلي		ة
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  م	ن الدس	تور:125ومحافظات� ل مركزية� وإدارات� محلية)، وهي ما موضحة ف	ي الم		ادة 
 (يضمن هذا الدستور الحقوق الدارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة

 .)30 (كالتركمان، والكل	دان والش	وريين، وس	ائر المكون	ات الخ	رى، وينظ	م ذل	ك بق	انون)
  الفق			رة رابع			ا م			ن الدس			تور: (اللغ			ة التركماني			ة واللغ			ة3وب			الربط بم			ا ت			ذهب الي			ه الم			ادة 

 السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الدارية التي يشكلون فيه	ا كثاف		ة� س		كانية)
 وت		ذهب الفق		رة خامس		ا م		ن نف		س الم		ادة: (لك		ل إقلي		م أو محافظ		ة� اتخ		اذ اي		ة لغ		ة محلي		ة
 أخ			رى، لغ			ة� رس			مية اض			افية، اذا اق			رت غالبي			ة س			كانها ذل			ك باس			تفتاء ع			ام)، ف			ان ه		ذه
 الص			لحيات للوح			دات الداري			ة للنتم			اءات الس			كانية الثني			ة والديني			ة المختلف			ة عم			ا

موجود داخل المدن الكبرى يعترف به الدستور التحادي.
 اي ان الدس		تور اع		ترف بوج		ود لنتم		اءات وتن		وع يح		ق ل		ه ان يم		ارس ص		لحيات
 إدارية وثقافية ولغوية محددة مختلفا عن سائر اجزاء العراق الخرى، دون تحدي		د م		ا اذا
 كانت تلك النتماءات واقعة في اطار إقليم محدد ام في اطار محافظة غير منتظم		ة ف		ي

.)31(إقليم
 والواق		ع ان م		ا ي		ثير النق		اش ه		و مس		التي الس		لطات القليمي		ة والس		لطات الداري		ة
 الواردة في الفقرتين: ج، د، في اعله، اما بخصوص الفق		رة (د) ف		ان امره		ا مش		روط اذن
 بوجود اغلبية تركمانية أو كلدواشورية وسريانية في منطق		ة جغرافي		ة مح		ددة، تتش		كل منه		ا
 وح		دة إداري		ة ليك		ون له		ا ح		ق ب		التمتع بحقوقه		ا، ام		ا م		ا يتعل		ق ب		الفقرة (ج) اي المتعلق		ة
 بالق	اليم فالواض		ح ان الدس		تور يق		ر الي		ة مح		ددة ف	ي تش		كيل الق		اليم، اذ يع		ترف ابت	داءا

 / ثاني		ا: (يق		ر117/ اول ان كردستان إقلي		م ف		درالي، ث		م ي		ذهب بالم		ادة 117في المادة 
 . واذا م			ا اتين			ا إل			ى)32 (ه			ذا الدس			تور، الق			اليم الجدي			دة ال			تي تؤس			س وفق			ا� لحك			امه)

 : (يح		ق لك		ل محافظ		ة� أو119الحك		ام به		ذا الش		ان فانن		ا نج		دها مفص		لة بن		ص الم		ادة 
 اكثر، تكوين إقليم بناءا� على طلب� بالستفتاء علي		ه، يق		دم بإح		دى طريق	تين: اول�:	 طل	ب�
 م		ن ثل		ث العض		اء ف		ي ك		ل مجل		س� م		ن مج		الس المحافظ		ات ال		تي ت		روم تك		وين القلي		م.
 ثاني			ا� :	 طل			ب� م			ن ع�ش			ر الن			اخبين ف			ي ك			ل محافظ			ة� م			ن المحافظ			ات ال			تي ت			روم تك			وين

 ، والج	راء هن	ا اذا ل يتطل	ب س	وى تق	ديم طل	ب موق	ع م	ن نس	بة س	كانية أو)33 (القلي	م)
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 تمثيلي		ة مح		ددة مرف		وع إل		ى المفوض		ية المس		تقلة للنتخاب		ات ف		ي الع		راق لتق		وم الخي		رة
 بت				دقيق الوث				ائق المطلوب				ة وتح				دد موع				دا لج				راء اس				تفتاء لتقري				ر وض				ع المحافظ				ة/

.)34(المحافظات المعنية بامكانية تحويلها إلى وضع إقليم
 وه		ذا الم		ر يجعلن		ا نص		طدم بمس		ببات ظه		ور النظ		م الفدرالي		ة ف		ي الع		الم، وم		دى

 ،2003ت		وفر ش		روطها ف		ي الع		راق ال		ذي ك		ان يعي		ش نظام		ا سياس		يا بس		يطا ح		تى الع		ام 
والواضح ان النظام الفدرالي ينشأ كاصل من خلل عدة طرق، وهي:

 -اتحاد دول مستقلة ف	ي كي	ان سياس		ي واح		د عل		ى نح		و تنتف		ي معه		ا س		يادة تل		ك
الدول لمصلحة السيادة الجديدة الناشئة؛ وهو ما موجود في حالة المملكة المتحدة

 -خروج إقليم أو كيان من دولة ذات سيادة ليندمج في كيان جديد بحكم تطابق
اثني أو ديني أو لضرورات مصلحية.

 -الح			رب وض			م اج			زاء جدي			دة لكي			ان الدول			ة بص			يغة النض			مام ككي			ان إقليم			ي
فدرالي؛ وهو ما تم في حالة الوليات المتحدة

 -تفكي			ك دول			ة بس			يطة تع			اني م			ن ع			دم الس			تقرار واع			ادة دم			ج اجزائه			ا بكي			ان
فدرالي؛ وهو ما موجود في السودان.

 وفي اي من الحالت اعله فان الكي		ان الف		درالي التح		ادي يرتب		ط م		ع الكيان		ات
 الفدرالية القليمية بروابط، تكاد ل تتفق الدول على ص		يغة واح	دة له		ا، انم	ا هن	اك ثلث

:)35(صور رئيسية لها، وهي
 الص		ورة الول		ى، ه		ي تل		ك المتعلق		ة بتحدي	د ص		لحيات الحكوم		ة التحادي		ة عل		ى
 وجه الحصر، واطلق صلحيات القاليم، وهذا المر يكثر ف		ي حال		ة ك		ون الدول		ة ك		انت

موحدة سابقا وتم تفكيكها والتجاه نحو اعادة الواصر عبر الصيغة الفدرالية
 الص		ورة الثاني		ة وه		ي المتعلق		ة بتحدي		د اختصاص		ات الق		اليم عل		ى وج		ه الحص		ر
 واطلق م			ا ع		داها لدول			ة التح			اد، وه		ذا الم			ر يظه			ر ف			ي ح			الت اتج			اه مجموع			ة م			ن

الدول إلى التحاد فدراليا
 والص		ورة الثالث		ة، ه		و الموازن		ة بي		ن ص		لحيات التح		اد وص		لحيات الق		اليم، ام		ا
 بطريق		ة ذك		ر ص		لحية ك		ل منهم		ا عل		ى وج		ه الحص		ر، ومعالج			ة الم		ور المس		تحدثة ع		بر
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 لجان متخصصة، أو وضع اليات للقول بان المر والختصاص يعود إلى اح		د الس		لطتين
دون سواها.

 بمعنى اخر، ان التحاد الفدرالي انما ه		و كي		ان دس		توري وسياس		ي ارادي مرك		ب،
 غرض			ه التعام			ل م			ع مس			ائل: توزي			ع الس			لطة وال			ثروة وإدارة النزاع			ات وتس			ويتها بطريق			ة
 ملئم		ة تتف		ق وم		ا يعيش		ه المواطن		ون م		ن تن		وع، حفاظ		ا عل		ى اس		تيعاب التعددي		ة وتعزيزه		ا
 ض				من اتح				اد ملئم ل يس				بب وج				ود معارض				ة تتخ				ذ ص				يغة العن				ف ف				ي رف				ض النظ				ام

 . وص		يغة التح		اد الرادي تض		من وج		ود س		لطة واح		دة تم		ارس اختصاص		ات)36(السياس		ي
 غالبا ما تتعلق بتمثيل الهوية الناشئة في المجتمع الدولي، اما الهويات المعبرة عن التنوع
 فانه			ا ترض			ى اختي			ارا ب			ان تك			ون مس			تويات تمثيله			ا ض			من مس			توى محل			ي، ام			ا س			قف
 س		لطاتها ف		انه يح		دد دس		توريا ام		ا بالتقيي		د وام		ا ب		ان يك		ون مفت		وح خ		ارج س		لطات اتحادي		ة
 مقيدة، وفي الحالتين هن		اك س		لطات اتحادي		ة تنفيذي		ة وتش		ريعية، وأخ		رى إقليمي		ة تش		ريعية
 وتنفيذية، لكل منهما دستورها، والفكرة تدار وفق منطق اللمركزية السياسية، وليس وف		ق
 منط			ق اللمركزي			ة الداري			ة، ف			الخيرة ل يتع			دى ان يك			ون تف			ويض م			ن حكوم				ة مركزي			ة
 تصريف بعض المهام الدارية والخدمية بحكم السرعة التي يتطلبها التنفيذ. ف		ي حي		ن ان
 اللمركزي			ة السياس			ية ال			تي ت			دير الدول			ة الفدرالي			ة انم			ا ه			و نظ			ام ل يتعل			ق بالس			رعة انم			ا
 باستمرار التعايش في مجتمع متنوع، كل مجتمع يدير كيانه وفقا لظروف		ه ض		من س		قف ل

يتعامل مع هوية الكيان العامة ول عملة الدولة ول جنسيتها ول جيشها الوطني.
 ولعل القيمة العتبارية الممنوح		ة للكي		ان الف		درالي ه		و ان		ه يس		مح لك		ل التنوع		ات
 الثنية والدينية والسياسية ان تشارك في صياغة القرار الوطني، بحكم ان الس		لطة تتك		ون
 من: سلطة اتحادية تنفيذية، وسلطة تشريعية اتحادية، والخيرة ف		ي ش		ق منه		ا يوج		د كي		ان
 تش				ريعي اتح				ادي يمث				ل الق				اليم، مهمت				ه المحافظ				ة عل				ى الت				وازن ورعاي				ة المص				الح
 المش		تركة، واخ		ر يمث		ل الس		كان، ه		دفه اثب		ات وتق		ديم هوي		ة وطني		ة جامع		ة، وتحدي		د م		ن

يصلح لحكم البلد.
 ولع		ل ال		دوافع الرئيس		ية م		ن وراء التج		اه إل		ى اعتم		اد الص		يغة الفدرالي		ة ف		ي إدارة
 الدول	ة، ه	و ام		ا لمعالج		ة خل	ل ف		ي توزي	ع الم	وارد والس		لطات، أو كآلي		ة محاي		دة لتخفي		ف
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 النزاعات المحلية، خصوصا ان كان البلد يعيش حالة امتداد جغراف		ي واس		عة أو ان البل	د
 يعيش حالة تعدد في النتماءات في الهويات الولية أو العابرة للحدود على نحو واسع.
 وفي الحالتين تكوين دولة على حساب تلك النتماءات يجعل من الش		رعية مس		الة قابل		ة

.)37(للطرح والنقاش وربما تكون غير قابلة للستحضار في الدولة
 ورغم ان هناك محاذير من التوسع بالنظام الفدرالي كونه يسمح بمد الص		لحيات
 للق		اليم إل		ى مس		تويات غي		ر قابل		ة لن تت		اطر بنم		وذج ث		ابت ومتف		ق علي		ه عالمي		ا، ال ان
 الم		ر الواض		ح ان		ه ل يمك		ن ان يف			رض ف		ي ع		الم الي		وم ارادة قومي			ة أو ديني		ة عل		ى ارادة
 أخرى بحكم الغلبية العددية، فحق تقرير المصير موج		ود، وك		ل تك	وين أو تن	وع اثن	ي أو
 دين		ي انم		ا ل		ه امت		داد وعلق		ات اقليمي		ة تكفي		ه لن يح		ول العلق		ات داخ		ل ح		دود الدول		ة
 ال		ى وض		ع تك			ون كل			ف الس			تمرار ببق			اء الدول			ة غي			ر قابل			ة للحتم			ال واعل			ى م			ن كل			ف
 تفكيك الدولة، ودفعا لمنع مزيد من النقس		ام عالمي		ا وظه		ور دول جدي		دة، ف		ان الس		ماح
 ب		امتلك الخصوص		ية والص		لحية ومن		ع التف		رد بالس		لطة والهيمن		ة ه		و اج		راء كفي		ل يض		من

الحقوق لجميع مكونات الشعب داخل الدولة.
 مم				ا تق				دم، وخلص				ة، ف				ان الع				راق يعي				ش حال				ة تن				وع تندم				ج بحال				ة التقس				يم
 الجغرافي، خصوص	ا بع	د اعم		ال التهجي	ر ال	تي ط	الت بع	ض الم		دن ف	ي الع	راق بع	د الع		ام

 ، والجغرافي		ا ص		ارت تعي		ش تقريب		ا ف		ي اغل		ب من		اطق الع		راق حال		ة تج		انس اثن		ي2005
 ودين		ي، وه		و م		ا يس		مح باتج		اه المحافظ		ات للتح		ول نح		و وجه		ة الق		اليم للتمت	ع بس		قف

 ، اي ان يت			م)38(مرتف			ع م			ن الس			لطات قياس			ا بالنظ			ام الداري اللمرك				زي ال			ذي تعيش			ه
 تفكي			ك الدول			ة ف			ي اط			ار ض			مانات بالبق			اء ض			من الع			راق، والتح			ول م			ن ك			ون المنطق			ة
 الجغرافي		ة محافظ		ة اداري		ة، ال		ى كونه		ا اقلي		م سياس		ي. طالم		ا ان ادع		اءات المزاوج		ة بي		ن
 الس		لطات التحادي		ة والنتم		اءات موج		ودة، وه		و م		ا يع		رض الحق		وق لتب		اع النتم		اءات
 الخرى غير المعرفة بالسلطات ال	تي تتش		كل منه	ا الحكوم		ة التحادي		ة لن	وع م		ن الض	رر،

وهو ما يجعلها في معرض المطالبة الدائمة برفع سقف امتيازاتها السياسية.
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 : الواق				ع والملئم				ة للنظ				ام2005خامس				ا: الفدرالي				ة ف				ي ظ				ل النظ				ام السياس				ي لع				ام 
الفدرالي

  إلى تبن	ي الفدرالي		ة كآلي		ة لتقاس		م الس		لطة2005لقد اتجه العراق في نهاية العام 
 وللتعامل مع حال		ة التن		وع والختلف الموج		ودة ف	ي المجتم		ع، والتبن		ي الرس		مي للدس		تور
 ع		بر الس		تفتاء ل		م يتبع		ه تبن		ي فعل		ي للفدرالي		ة، لنه		ا ك		انت موض		ع اختلف واض		ح بي		ن
 السياس		يين ف	ي المنطق		ة العربي		ة م		ن الع		راق، والس	بب ربم	ا يك		ون متعل		ق برغب		ات الساس		ة
 في هذه المناطق بممارسة نوع من الس		لطات ال	تي تتعل		ق بوج		ود مركزي		ة سياس		ية م		ع ق	در
 م		ن اللمركزي		ة الداري		ة، أو لحتم		الت الس		تعداد لنفص		ال إقلي		م كردس		تان وع		دم ال		زج

بباقي العراق في اتون الفدرالية، أو بوجود نوايا بالعودة لتطبيق نظام مركزي.
 ال ان تط				ورات الح				داث دفع				ت الس				كان ف				ي بع				ض المحافظ				ات للمطالب				ة

 ، وكان المبرر فيها مختلف، فالبصرة طرحت الحاجة إلى الفدرالية2012بالفدرالية عام 
 لن هن		اك ن		وع م		ن الغب		ن المتحق		ق عليه		ا بس		بب ع		دم نيله		ا اهتمام		ا يتناس		ب وم		ا ت		وفره
 للعراق من موارد، اما المحافظات الغربي		ة والش		مالية فانه		ا طرح	ت الخي		ار الف	درالي ك		ونه

 .)39(يتعلق بشعورها بوجود تمييز قائم على اساس الن	وع ف	ي ممارس	ات الس	لطة التحادي	ة
أو بتحريض من الخارج من قبل بعض الدول القليمية أو الدولية.

 وه		ذا الم		ر يقتض		ي مناقش		ة ع		دة نق		اط لبي		ان م		دى ملئم		ة الخي		ار الف		درالي بع		د
 التط		ورات ال		تي عص		فت ب		العراق، وال		تي ل يمك		ن توق		ع الج		بر فيه		ا وع		ودة الحي		اة لم		ا

 ، وان تاثيره		ا عل		ى م		دى النس		جام والتع		ايش م		ا زال م		ن2003كانت عليه قب	ل نيس		ان 
المبكر الخوض فيها.

   وإدارة التنوع  2003  -الحكومات العراقية بعد عام   1
 ان مما يقتضي الوقوف عن	ده ه		و الت	ي: ه	ل يمك	ن ان تك		ون هن		اك ق		وة سياس		ية
 يمكنه		ا ان تمث		ل انتم		اء وهوي			ة فرعي		ة مح		ددة بكامله			ا؟ وه		ل ان الدول		ة كي		ان يقب		ل ان
 يك			ون واق			ع تح			ت عن			وان انتم			اء مح			دد ف			ي حال			ة الع			راق؟ ان الع			راق بل			د متل			ون ف			ي
 انتم			اءات ابن		اءه، كم			ا ان مس			الة امكاني			ة ادع			اء ق		وة سياس			ية م			ا انه		ا تمث			ل ارادة الن		وع
 الجتم		اعي ال		ذي ت		دعي ه		ويته فانه		ا مس		الة ممك		ن بيانه		ا بالنتخاب		ات والتص		ويت له		ا،
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 وطالم			ا ان واح			دة م			ن اه			م قواع			د التص			ويت ان التص			ويت لح			زب أو ق			وى سياس			ية ل
 يمك		ن ان ي		دوم انم			ا ه			و يتغي			ر بم			رور الس		نين، اذ ل ي			دوم من			ح امتي		از التص		ويت لق			وة
 سياسية لي كيان أو قوة سياسية كما يفيدنا بذلك درس التاري		خ ال ان ك		انت الق		وة تتب	ع
 منهجا شموليا ديكتاتوريا ل يقبل ب		اي انتخاب		ات كوس		يلة لتحدي		د ال		وزن ال		ذي يحض		ى ب		ه

الجميع داخل الدولة، ول يطلب من القواعد الجماهيرية ال التعبئة والطاعة.
  ه				و وق				وعه ف				ي ش				رنقة ع				املين2003والواق				ع ان معض				لة الع				راق بع				د ع				ام 

:)40(سلبيين
 أ-التوافقي		ة والمحاصص			ة، بمعن		ى ان الك		ل ل		ه نس		بة م		ن الس		لطة والدارة وح		ق
 الع			تراض اس			تنادا إل			ى نس			ب افتراض			ية للس			كان، ل تس			مح ب			ان ي			دار البل			د بطريق			ة

ديمقراطية.
 ب-ان الق			وى السياس			ية تش			كلت اس			تنادا إل			ى عام			ل النتم			اء والتن			وع الثن			ي
 والديني واحيانا القبلي، وليس وفق		ا لمب	دأ سياس		ي، اي تس	ييس النتم		اءات الولي	ة بفع		ل
 غياب القدرة على امتلك مشروع سياسي، وهذا ما يؤشر بانه ل يمكن لغير عوامل فئوية

من النخراط بالعمل السياسي للقوة السياسية.
 وص		احب الم		أزقين ف		ي اعله، ان م		ن ت		ولى الدع		اء ب		انه ممث		ل للنتم		اء والتن		وع
 انم			ا ك			ان يخض			ع ف			ي الغ			الب لعوام			ل تس			تهدف الترب			ح الشخص			ي والص			عود اك			ثر من			ه
 السعي وراء تحقيق تمثيل جاد، وبن	اء ح	وار ج		اد يعي	د الع		راق إل		ى دائرة ال		دول الطبيعي		ة.
 وما يعطي هذا المر جدية في التفس		ير هم		ا مس		الة الفس		اد ال		ذي استش		رى وغي		اب ع		ائد

.2015- 2003جدي للتنمية رغم ما دخل العراق من موارد طوال المدة بين 
 2003وم			ن ث			م تش			كلت الس			لطات به			ذا المنه			ج الخ			اطئ ط			وال الم			دة بي			ن 

 ، عن		دها ح		دث بع		ض ال		تراجع ف		ي الطريق		ة2010(مجل		س الحك		م) وص		ول إل		ى الع		ام 
 التوافقي		ة ف		ي الدارة، لص		الح اعتم		اد مح		دود للمركزي		ة، مم		ا تس		ببت بمرحل		ة م		ن اله		دم
 السريع للمعايير التي دعت اليه		ا الق		وى السياس		ية المتص		ارعة، وال		تي فس	رت انه		ا مع		ايير
 للتعايش السلمي، بحكم الرتباط الواقعي الحاصل بين اتفاق القوى السياس		ية والتع		ايش
 الس		لمي، مم		ا ب		رز معه		ا بع		ض العتراض		ات عل		ى طريق		ة إدارة الدول		ة ال		تي اص		بح اغل		ب
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 مناص		ب الحكوم		ة فيه		ا ت		دار بطريق		ة الوكال		ة، ول		م تتج		ه الق		وى السياس		ية ال		ى ح		وار ج		اد
 لمعالج				ة حال				ة النغلق السياس				ي ف				ي حين				ه، وانته				ى الم				ر بالتص				عيد ع				بر ح				دوث
 العتص		امات ف		ي ع		دة م		دن ووص		ل مطلبه		ا إل		ى تبن		ي الخي		ار الف		درالي، دون ان تك		ون
 الحكوم				ة التحادي				ة ق				ادرة عل				ى ايج				اد حل				ول جذري				ة وعملي				ة للمش				كلة، اذ ك				ان رد
 الحكوم		ة: ان الص		لحات ال		تي يطلبه		ا المواطن		ون تق		ع ف		ي نط		اق ص		لحيات مج		الس
 المحافظ				ات ال				تي افرغ				ت قواه				ا العملي				ة م			ن ممارس				ة اي س				لطة، وبي			ن انه				ا تتطل				ب
 تش			ريعات م			ن مجل			س الن			واب وال			ذي انهكت			ه الخص			ومات واص			بح فاق			د للق			درة عل			ى
 ممارس				ة ال				دور؛ دون التط				رق ال				ى الخط				اء ال				تي وقع				ت فيه				ا الحكوم				ة التحادي				ة،
 وخصوصا قيامها على اساس خ	اطئ: التوافقي		ة والمحاصص		ة، وبع	ض اخط	اء المؤسس		ات

.)41(المنية والقضائية في الساءة الى مبدأ المواطنة 
 وم					ن ث					م وقع					ت الحكوم					ة التحادي					ة اس					يرة الق					وى السياس					ية والمحاصص					ة
 والتوافقي		ة، والتغذي		ة الخارجي		ة عل		ى التحري		ض، وانته		ت إل		ى ان تك		ون الحكوم			ة ومعه		ا
 القوى السياس		ية ج		زء م	ن المش		كلة ولي	س ج		زء م		ن الح		ل، عل		ى نح		و ض		اعف م		ن تط		ور

  ف		ي مرحل		ة ك		ان الع		راق2014الح		داث ح		تى انته		ت إل		ى س		قوط الموص		ل ف		ي حزي		ران 
 يشهد واحدة من مراحل النغلق المترتبة على نت	ائج النتخاب	ات، والتخن	دق ج	راء ع		دة
 اع		وام م		ن الص		راعات واض		عاف التن		افس الس		لمي، والعم		ل عل		ى تحقي		ق مكاس		ب عل		ى

الرض عبر انهاء التعايش وتنقية انتماء المدن.
  شهد ارتفاع في مع		دلت العن		ف القائم		ة2003بمعنى آخر، ان العراق بعد عام 

 عل		ى التن		وع والنتم		اء، ولمس		ببات سياس		ية اك		ثر من		ه لمس		ببات اجتماعي		ة، وه		و م		ا ص		ار
 يدفع بالعراق لمستوى مرتفع من عدم الستقرار، اصبح ل يجد له تسوية ال ع		بر تط		بيق
 ارتب			اط جدي			د يحف			ظ وح			دة الع			راق وتع			ايش العراقيي			ن، ل يق			وم عل			ى الراب			ط الداري:

مجالس المحافظات، انما يقوم بالعودة للدستور وتطبيق الفدرالية.
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   -تح			ولت المش		هد السياس		ي العراق		ي بع		د اح		داث الموص		ل وم		بررات اع		ادة الط		رح  2
الفدرالي

  تطور المش		هد السياس		ي العراق		ي ك		ثيرا، فالزم		ة2014- 2013خلل العامين 
 السياسية تصاعدت إلى مستويات مرتفعة، ف		ي مرحل		ة واكب	ت النتخاب		ات البرلماني		ة ال	تي
 ل		م تس		فر ع		ن حص		ول اي ق		وة سياس		ية عل		ى اغلبي		ة تتي		ح له		ا تش		كيل حكوم		ة بمفرده		ا،
 والره		اب عص		ف ب		البلد عل		ى نح		و ص		ار يتغ		ذى عل		ى الس		لبية ف		ي إدارة الجه		از المن		ي
 والعس		كري للمل		ف المن		ي ف		ي المن		اطق غي		ر المس		تقرة، وانته		ى الم		ر ف		ي الموص		ل إل		ى
 حدوث تحول عندما انهار الجهازين العسكري المني رغ		م ف		ارق الق		وة والتجهي		ز الك		بير
 بي		ن ع		دد وتجهي		ز الجماع		ات الرهابي		ة والجه		زة الحكومي		ة التحادي		ة، ول		م يس		عف ف		ي

وقف النهيار ال مجموعة من الجراءات الواسعة التي تم اتخاذها:
 أ-فت				وى المرج				ع ال				ديني العل				ى (الس				يد عل				ي السس				تاني) بتش				كيل الحش				د
 الش		عبي، اي الجه		د المجتمع		ي ل		دعم الق		وات المس		لحة والمني		ة، وه		و م		ا اعط		ى دعم		ا

.)42(كبيرا للتشكيلت العسكرية والمنية المنهارة
 ب-تدخل الوليات المتحدة العسكري ل		دعم الحكوم		ة التحادي		ة، مقاب		ل بع		ض
 الش		روط المتمثل		ة بتص		حيح مس		ار السياس		ة الحكوم		ة عل		ى نح		و يحق		ق متطلب		ات الح		د

.)43(الدنى من المشاركة والتعايش السلمي
.)44(ج-تدخل إقليمي، ممثل بايران لدعم الحكومة العراقية

 ال ان الجراءات اعله تكاد تكون اجراءات مرحلية وقص		يرة ول تل		بي متطلب		ات
 اعادة بن	اء الع		راق كدول		ة ف	ي مرحل		ة م		ا بع	د النته		اء م	ن الره	اب، لن المرحل		ة اللحق		ة
 ه			ي مرحل			ة سياس			ية ان ل			م يت			م التعام			ل م			ع المس			ببات الفعلي			ة ال			تي ق			ادت إل			ى تولي			د
 الره		اب ف		ان ام		ر اع		ادة ظه		وره ممكن		ة ، ولع		ل اه		م الس		باب ال		تي يمك		ن به		ا معالج		ة
 الرهاب هو تحويل السلطات إلى المحافظات ليس بواق		ع ص		لحيات إداري		ة كم		ا يط		رح
 في مج		الس المحافظ		ات، انم	ا بتط	بيق الدس		تور والس	ماح بتش	كيل الق	اليم وبه	ذا يك	ون

:)45(العراق قد حمى نفسه من
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 أ-حماي		ة م		ن التم		زق، لن		ه وف		ر اط		ارا لك		ي ي		دير ابن		اء المن		اطق من		اطقهم وفق		ا
 لحقوق وصلحيات شبه مطلقة مق		رة بالدس		تور، وتعطيه		م ص		لحيات سياس		ية واقتص		ادية
 والمنية وثقافية وتشريعية، خصوصا وان اغلب المدن والمحافظات اص	بحت تقريب	ا نقي	ة

.2015- 2005مذهبيا أو اثنيا أو اثنيا ومذهبيا بفعل تراكمات المرحلة بين 
 ب-ت		وفير الم		وارد، فب	دل م	ن تعام		ل الس	لطات التحادي		ة م	ع محافظ		ة أو منطق		ة
 جغرافي		ة باكمله		ا فيك		ون التعام		ل م		ع س		لطات ت		دير القلي		م، وف		ي ه		ذا اخ		تزال لل		وقت

والجهد.
 ج-كم		ا ان القلي		م س		يكون مس		ؤول ع		ن إدارة الس		كان والرض وت		وفير الم		وارد

اللزمة لذلك، وهو ما يشكل تخفيفا للعبء العام المسلط على الموازنة الفدرالية.
  -اثر وضع كردستان العراق على الفكرة الفدرالية في العراق  3

 وم		ا يعط		ي تش		جيعا للتح		ول نح		و س		لطة الق		اليم ه		و ان تجرب		ة إقلي		م كردس		تان
 ناجح				ة سياس				يا واقتص				اديا وقض				ائيا، كونه				ا ل تحم				ل الدول				ة التحادي				ة ال م				ا يتعل				ق
 بالتخص			يص م			ن الموازن			ة الفدرالي			ة، ف			ي حي			ن ان مس			ؤلية ادارة مراف			ق الم			ن والتعلي			م
 والصحة والقضاء وغيرها فان تنظيمها واقع على سلطة القليم، ونجح القلي		م ببن		اء بني		ة

ادارة وسلطة ملئمة حققت استقرارا مقبول.
 اما الخلفات بين القليم والسلطة التحادية فان اغلبها يقع في اط		ار واح		د م		ن

:)46(احتمالين
 أ-اللبس الحاصل في تفس		ير النص		وص الدس		تورية، وه		و ام		ر يمك	ن التوص		ل إل		ى

حلول بشانه.
 ب-العم			ل عل			ى تحقي			ق مكاس			ب خ			ارج دائرة النص			وص الدس			تورية، المتعلق				ة
 بالتج	اه ال	ذي تتبن	اه بع	ض الق		وى السياس	ية ف		ي توس	يع ص		لحيات المرك	ز عل	ى حس		اب

  م			ا للس			لطة110الق			اليم؛ ال ان			ه ام			ر غي			ر عمل			ي ك			ون الدس			تور ح			دد بن			ص الم			ادة 
التحادية على وجه الحصر غير القابل للجتهاد فيه.
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 ومهم		ا ك	ان الحتم		ال الواق		ف خل		ف تل		ك الخلف	ات، ف		ان امكاني		ة الوص		ول إل	ى
 ح			ل فيه			ا ممك			ن، قياس			ا بمعض			لة التع			رض للتع			ايش الس			لمي القائم			ة ف			ي ب			اقي من			اطق

العراق.
 وكخلصة، فان النظام الف		درالي انم		ا ه		و علج يتي		ح امكاني		ة التخفي		ف م		ن ح		دة
 الحتق			ان، ويزي			ل م			بررات الخ			وف م			ن الس			لطة التحادي			ة، ويعط			ي فرص			ة لنم			اء كي			ان

الدولة العراقية ككل.
سادسا: الخاتمة والستنتاجات

 لق		د ت		م معال		ج مس		الة مهم		ة ف		ي ه		ذا البح		ث، ال وه		ي متعلق		ة ب		ان الع		راق بل		د
 متن		وع اثني		ا وديني		ا وسياس		يا، وه		و م		ا يف		رض عل		ى النظ		ام السياس		ي ابتك		ار وس		ائل تكف		ل
 وجود تعامل مرن مع هذه التعددية بما ل يؤثر على قوة الدولة، وبما يحفظ اس		تمراريتها،

  ال		ى2005وقد انتهى المشرع العراقي عند صياغة القانون الساس: الدس		تور ف	ي الع		ام 
 طرح الخيار الفدرالي باعتباره الخيار الملئم للحالة العراقية، ووفقا لما ت		م تاكي	ده س		ابقا

في مؤتمرات المعارضة العراقية، وقانون ادارة الدولة للمرحلة النتقالية.
 وانتهى البحث الى ان الفدرالية بقدر م		ا ه	ي خي		ار مه		م لمس		تقبل الع		راق، ال ان
 طبيع		ة الظ		روف ال		تي يم		ر او م		ر به		ا الع		راق تس		تدعي ال		تريث ف		ي تطبيقه		ا، قليل، لحي		ن

اعادة هيبة الدولة واستقرارها.
ولقد توصل الباحث إلى نتائج محددة:

 -ان عام		ل التن		وع لي		س مش		كلة بح		د ذات		ه، فه		و موج		ود ومتع		ايش عل		ى م		دى1
.2003عدة قرون سابقة على العام 

 -ان كافة النظمة التي تعاملت بسياسية مع حال		ة التن		وع وربطته		ا ب		ادارة الدول		ة2
 ، كونه		ا تع		املت بسياس		ية اك		ثر وبمهني		ة اق		ل، ومم		ا1958فش		لت، وتحدي		دا من		ذ الع		ام 

سمح ببروز لقوى وتيارات تخالف التجاهات الموجودة داخل الدولة والمجتمع.
-ان ربط التنوع بالسياسة ادى إلى تغذية الصراع وعدم الستقرار في العراق.3
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  ه			ي المتعلق				ة بتوزي			ع2005-ان اب			رز مش			اكل تث			ور ف			ي الع			راق من			ذ الع			ام 4
 السلطات والثروة وتحقيق العدال		ة الجتماعي		ة والمس		اواة وحك		م الق		انون ، ول يتلئم اي
 ح		ل معه		ا غي		ر الفدرالي		ة، بحك		م عام		ل ع		دم الثق		ة ال		تي ت		م تغ		ذيته ط		وال الم		دة اللحق		ة

.2005على العام 
 -ان وض			ع كردس			تان اس			هم بش			كل فاع			ل ف			ي انت			اج تح			ديات ب			وجه اس			تمرار5

الدارة السياسية المركزية في العراق.
 وبعد ان بينا ان العراق سادته اوضاع غير مستقرة دفعت إلى طرح احتمالت اما

 ، وبع		د ان بين		ا ان2005لتفكك البلد أو لدخولها في شرنقة الحرب الهلية بع		د الع		ام 
 تل			ك الح			داث اق			ترنت ب			التنوع ال			ذي يعيش			ه الع			راق أو اتجه			ت الق			وى السياس			ية إل			ى
 جعله			ا مقترن			ة ب			ذلك التن			وع، وان اص			ل المش			كلة لي			س ب			التنوع ك			ونه موج			ود ومتع			ايش
 سلميا منذ قرون خل		ت، انم		ا المش		كلة ه	ي بتعل		ق العوام		ل السياس		ية ب		التنوع، م		ع ض		عف
 واض		ح ف		ي إدارة المل		ف السياس		ي والمن		ي للدول		ة ، عل		ى نح		و جع		ل التن		وع واح		د م		ن

ادواته.
 ولم		ا وص	ل الع		راق إل	ى مراح		ل ل يمك	ن معه		ا تحقي	ق إدارة الدول	ة بص		يغة مركزي		ة
 حتى وان تم منح ل مركزية إدارية فيه، فان المر المتصور للحلول، تح		ت مراع		اة ه		دف

بقاء الدولة العراقية موحدة، هو التحول صوب الفدرالية الموجودة بنص الدستور.
لكن، يقتضي الحال هنا مراعاة أمرين:

 أ-ان يك			ون التح			ول نح			و الفدرالي			ة لح			ق عل			ى النته			اء م			ن التص			دي لعم			ال
الرهاب، لنه قبل ذلك سيكون فيه انتكاسة يتعرض لها نظام الدولة.

 ب-ان يعط			ى بع			د النته			اء م			ن التص			دي للره			اب ف			ترة انتقالي			ة وليك			ن ام			دها
خمسة اعوام كمرحلة انتقالية، قبل اجراء التحول في بنية نظام الدولة.

 ج-ف		ي المرحل		ة النتقالي		ة يت		م خض		وع المحافظ		ات غي		ر المس		تقرة لنظ		ام الدارة
 اللمركزي			ة: مج			الس المحافظ			ات، م			ع تقلي			ل الس			يطرة الحكومي			ة التحادي			ة عل			ى تل			ك
 المناطق في نطاق ما ستفوض ب		ه م		ن ص		لحيات، بمعن		ى ان تك		ون الص		لحيات المعط		اة

حقيقية وعملية في آن واحد.
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 ج-بنهاي		ة المرحل		ة النتقالي		ة، يس		تفتى فيه		ا اص		حاب الرض ف		ي المن		اطق ال		تي
 تدعي وجود غبن متحقق لس		باب تتعل		ق بالنتم		اء، يخي		رون فيه		ا بي	ن الس		تمرار ف	ي ظ	ل

اللمركزية الدارية وبين التحول نحو الفدرالية.
Federal and management of diversity in Iraq

This  paper  deals  with  the  content  of  that:  that  Iraq  live 
negative  circumstances  affected  the  coexistence  located  where, 
between different  social  identities,  and  preserve  the  unity  of  Iraq 
requires  a  direction  to  the  application  of  the  content  of  the 
constitution, the establishment of federations in areas that can not be 
consistent with the numerical majority of the population trends, the 
correct option not be granted federations automatically, but to grant 
a period of transition after the return of Iraqi cities to the authority 
of  the  state,  and after  the  completion  of  that  period,  announce  a 
referendum in each province would like the shift towards federalism, 
hosted  and  supervised  by  the  Independent  Electoral  Commission, 
and as result have turned the province into the territory.
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